
سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم 
تمويل الإرهاب 

مقدمة: ــ	ـ

تعد سیاسة مؤشرات الاشتباه بعملیات غسل الأموال وجرائم تمویل الإرھاب أحد الركائز الأساسیة التي اتخذتھا الجمعیة 

في مجال الرقابة المالیة وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاریخ 

11/5/1433ھـ، ولائحتھ التنفیذیة وجمیع التعدیلات اللاحقة لیتوافق مع ھذه السیاسة.	

النطاق	

تحدد ھذه السیاسة المسؤولیات العامة على كافة العاملین ومن لھم علاقات تعاقدیة وتطوعیة في الجمعیة.	

البیان	

مؤشرات قد تدل ارتباطا بعملیات غسل الأموال أو جرائم تمویل الإرھاب:	

.1	إبداء العمیل اھتماماً غیر عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمویل الإرھاب، وبخاصة 

المتعلقة بھویتھ ونوع عملھ.	

.2	رفض العمیل تقدیم بیانات عنھ أو توضیح مصدر أموالھ وأصولھ الأخرى.	

.3	رغبة العمیل في المشاركة في صفقات غیر واضحة من حیث غرضھا القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامھا مع 

استراتیجیة الاستثمار المعلنة.	

.4	محاولة العمیل تزوید الجمعیة بمعلومات غیر صحیحة أو مضللة تتعلق بھویتھ و/أو مصدر أموالھ.	

.5	علم الجمعیة بتورط العمیل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمویل إرھاب، أو أي مخالفات جنائیة أو تنظیمیة.	
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.6	إبداء العمیل عدم الاھتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاریف أخرى.	

.7	اشتباه الجمعیة في أن العمیل وكیل للعمل نیابة عن موكل مجھول، وتردده وامتناعھ بدون أسباب منطقیة، في إعطاء 

معلومات عن ذلك الشخص أو الجھة.	

.8	صعوبة تقدیم العمیل وصف لطبیعة عملھ أو عدم معرفتھ بأنشطتھ بشكل عام.	

.9	قیام العمیل باستثمار طویل الأجل یتبعھ بعد مدة وجیزة طلب تصفیة الوضع الاستثماري وتحویل العائد من الحساب.	

.10	وجود اختلاف كبیر بین أنشطة العمیل والممارسات العادیة.	

.11	طلب العمیل من الجمعیة تحویل الأموال المستحقة لھ لطرف آخر ومحاولة عدم تزوید الجمعیة بأي معلومات عن 

الجھة والمحول إلیھا.	

.12	محاولة العمیل تغییر صفقة أو إلغاءھا بعد تبلیغھ بمتطلبات تدقیق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعیة.	

.13	طلب العمیل إنھاء إجراءات صفقة یستخدم فیھا أقل قدر ممكن من المستندات.	

.14	علم الجمعیة أن الأموال أو الممتلكات إیراد من مصادر غیر مشروعة.	

.15	عدم تناسب قیمة أو تكرار التبرعات والعملیات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبھ بھ ونشاطھ ودخلھ ونمط حیاتھ 

وسلوكھ.	

.16	انتماء العمیل لمنظمة غیر معروفة أو معروفة بنشاط محظور.	

.17	ظھور علامات البذخ والرفاھیة على العمیل وعائلتھ بشكل مبالغ فیھ وبما لا یتناسب مع وضعھ الاقتصادي (خاصة 

إذا كان بشكل مفاجئ.(	

المسؤولیات	

تطبق ھذه السیاسة ضمن أنشطة الجمعیة وعلى جمیع العاملین الذین یعملون تحت إدارة واشراف الجمعیة الاطلاع على 

الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى ھذه السیاسة والإلمام بھا والتوقیع علیھا، والالتزام بما ورد فیھا من 

أحكام عند أداء واجباتھم ومسؤولیاتھم الوظیفیة. وعلى الإدارة المالیة نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزوید جمیع 

الإدارات والأقسام بنسخة منھا.	

وتحرص الجمعیة حال التعاقد مع متعاونین على التأكد من إتباعھم والتزامھم بقواعد مكافحة غسل الأموال و جرائم 

تمویل الإرھاب. 
المراجع والاعتماد: -                      

   اعتمد مجلس إدارة الجمعیة في الاجتماع رقم ( السابع     ) في دورتھ (  الخامسة عشر       )  ھذه الآلیة 

في  15 / 9 /  1442 ، وتحل ھذه الآلیة محل الآلیة السابقھ 




